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 لجنة الأمم المتحدة للقانون
   التجاري الدولي
    

 نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة
 *إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع

  
 ٨المادة 

هذه الاتفاقية، تفسّر البيانات التي يقدمها أحد الطرفين                                   -١ 
كان الطرف الآخر على علم بهذه                      وأي سلوك آخر من جانبه طبقا لنيّته إذا                           
 . النيّة أو لا يمكن أن يكون على جهل بها                       

إذا لم تنطبق الفقرة السابقة، تفسّر البيانات التي يقدمها                                     -٢ 
أحد الطرفين وأي سلوك آخر من جانبه طبقا لما يمكن أن يفهمه شخص                                      

 . سوي الإدراك في نفس الظروف               
كن أن يفهمه شخص              في تحديد نيّة أحد الطرفين أو ما يم                     -٣ 

سوي الإدراك في نفس الظروف، يولى الاعتبار إلى جميع الظروف المتصلة                                           
بالحالة، بما في ذلك المفاوضات وأي ممارسات حددها الطرفان فيما                                            

 . بينهما، والعادات الدارجة، وأي سلوك لأحد الطرفين                           
  

                                                                 
أعدّت هذه النبذة باستخدام النص الكامل للقرارات المستشهد بها في خلاصات السوابق القضائية المستندة إلى    *

والقصد من الخلاصات هو أن   . والاشارات الأخرى الواردة في الحواشي ) كلاوت(نصوص الأونسيترال 
. تستخدم فقط كملخصات للقرارات التي ترتكز عليها، وقد لا تعكس جميع النقاط المشار إليها في النبذة   

ويوصى القرّاء بالرجوع إلى النص الكامل لقرارات المحاكم وهيئات التحكيم المذكورة بدلا من الاعتماد فقط  
 .لى خلاصات كلاوتع
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نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

 تفسير البيانات والعقد وسلوك احد الطرفين 
 
، التي تلحظ قواعد ٨ تعنى بتفسير الاتفاقية وسدّ ثغراتها، فإن المادة ٧لمـا كانـت المـادة      -١

، تعــنى ١تعتـبرها إحــدى هيــئات التحكــيم موافقـة لمــبادئ مســلّم بهــا عمومـا في الــتجارة الدولــية   
بتفســير أيــة بــيانات يقدمهــا أحــد الطــرفين أو أي ســلوك مــن جانــبه، شــريطة أن يرتــبط هــذا     

ائل تنظّمها الاتفاقية، كما تشير إليه صراحة المحكمة العليا في          السـلوك والبـيانات المذكـورة بمس ـ      
 في  ٨لـذا، يجب استخدام المعايير التفسيرية المنصوص عليها في المادة           . ٢إحـدى الـدول المـتعاقدة     

كـل مـرة يكـون فـيها السـلوك او البـيانات الواجـب تفسـيرها مرتبطة بمسائل تنظمها الاتفاقية،              
ــثاني وســواء كانــت ذات الصــلة بالج ــ  ــد "حــول (زء ال ــن العق حــول (او الجــزء الثالــث  ") تكوي

 والسوابق  ٣ويدعم هذه النظرة التاريخ التشريعي    . مـن الاتفاقـية   ") حقـوق والـتزامات الطـرفين     "
 لتفسير البيانات ٨وقـد لجـأت المحاكم إلى المعايير التفسيرية المنصوص عليها في المادة       . القضـائية 

، بالإضـافة إلى البـيانات وأي سـلوك آخـر في تأدية        ٤العقـد وأي سـلوك آخـر في عملـية تكويـن           
 .٦ وفسخه٥العقد

                                                                 
 ). انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٤، ٧٣٣١ غرفة التجارة الدولية رقم –تحكيم  [٣٠٣قضية كلاوت رقم      1
 /http://www.cisg.at، متوفر على موقع الانترنت    ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٤انظر المحكمة العليا،     2

2_10997m.htm. 
،  ١٩٨٠أبريل  / نيسان١١ –مارس / آذار١٠د البيع الدولي للبضائع، فيينا، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقو    3

، ١٨،  ١٩٨١الوثائق الرسمية، وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة واجتماعات اللجان الرئيسية، 
دمه أحد   الخاصة بالتفسير تقدم القواعد الواجب اتباعها لتفسير معنى أي بيان يق٨المادة "الذي يلحظ أن 

وقد يكون تفسير البيانات التي يقدمها . الطرفين أو أي سلوك آخر من جانبه يقع في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية
أحد الطرفين أو أي سلوك آخر من جانبه ضروريا لتحديد ما إذا كان قد تم إبرام العقد، أو معنى هذا العقد، 

 ". حد الطرفين في تنفيذ العقد أو فيما يتعلق بإنهائهأو أهمية إشعار تم إرساله أو أي عمل آخر من جانب ا 
، متوفر على موقع الانترنت    ٢٠٠٠أغسطس / آب٣٠، ألمانيا،  تالمحكمة العليا في فرانكفور    4

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g1german.html، مارس / آذار٩؛ المحكمة العليا في النمسا
 ١٩، ألمانيا، Zwickau؛ محكمة http://www.cisg.at/6_31199z.htm، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٠
 /http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/urteile، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٩مارس /آذار

text/519.htm   المحكمة العليا، النمسا،  [١٧٦؛ قضية كلاوت رقم  ١٩٩٧، النمسا، ١٨٩؛ قضية كلاوت رقم
 كانون  ١٩، سويسرا، Thurgauمحكمة لكانتون  [٣٣٤؛ قضية كلاوت رقم  ]١٩٩٦فبراير / شباط٦

 كانون ٥، سويسرا، St. Gallenالمحكمة التجارية لكانتون  [٣٣٠؛ قضية كلاوت رقم  ]١٩٩٥ديسمبر /الأول
 ١٠المحكمة العليا، النمسا،  [١٠٦؛ قضية كلاوت رقم  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٥ديسمبر /الأول

 ]. ١٩٩٤نوفمبر /تشرين الثاني
التي تعنى   ] (١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥المحكمة الفيدرالية العليا، ألمانيا،  [٢٧٠قضية كلاوت رقم     5

بتحديد ما إذا كان الايجاب بدفع التعويض المقدم من قبل البائع يشكل تنازلا عن حق هذه الأخير بالتعويل   
 ). ٣٩ و ٣٨على المادتين 
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 ٨يحـول هـذا الحكـم حيـثما ينطـبق دون تطبـيق القواعـد التفسيرية المحلية، بما أن المادة                      -٢
 . بشكل شامل٧تُعنى بمسألة التفسير

لانفرادية  تقتصر في قابليتها للتطبيق على تفسير الأعمال ا        ٨عـلى الـرغم مـن أن المـادة           -٣
تنطبق على حد سواء    "، غـير أنهـا      ٩ والسـوابق القضـائية    ٨لكـل طـرف، وفقـا للـتاريخ التشـريعي         

 .١٠"عندما يرد في وثيقة منفردة " العقد"على تفسير 
  

 )٨ من المادة ١الفقرة (النيّة الذاتية للطرف 
 
 أن  ١١كمترى إحدى المحا  .  مجموعتين من المعايير   ٨ مـن المـادة      ٢ و   ١تـلحظ الفقـرتان      -٤

بإجـراء تحقـيق حـول النـيّة الذاتـية للطـرفين، حتى وإن لم يبادر                " تسـمح    ٨ مـن المـادة      ١الفقـرة   
 مــن ١ترشــد الفقــرة . الطــرفان إلى تســجيل هــذه النــيّة بوســيطة يمكــن الــتحقق مــنها موضــوعيا

البـيانات الـتي يقدمهـا أحد الطرفين وأي سلوك آخر من جانبه             " المحـاكم لجهـة تفسـير        ٨المـادة   
عـلى عـلم بهذه النيّة أو لا يمكن أن يكون على        "شـريطة أن يكـون الطـرف الآخـر          " بقا لنيـته  ط ـ

ــية     . جهــل بهــا ــيّة الذات ــية أن يُصــار إلى الاستقصــاء عــن الن ــتالي، تتطلــب بســاطة لغــة الاتفاق بال
 أو لا يمكن أن يكون ١٢على علم بهذه النيّة"للطـرف شـرط أن يكـون الطـرف الآخر في العقد        

 ".١٣اعلى جهل به
                                                                 

التي تعنى ] (١٩٩٧يناير / كانون الثاني٣١انيا، ، ألمKoblenzالمحكمة العليا في  [٢٨٢قضية كلاوت رقم      6
 ). انظر النص الكامل للقرار) (بمسألة تحديد ما إذا كان سلوك معين يساوي فسخ العقد

 ). انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢٦، ألمانيا، غمحكمة هامبور [٥قضية كلاوت رقم      7
،  ١٩٨٠أبريل  / نيسان١١ –مارس / آذار١٠قود البيع الدولي للبضائع، فيينا، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بع    8

 . ١٨، ١٩٨١الوثائق الرسمية، وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة واجتماعات اللجان الرئيسية، 
 ). ل للقرارانظر النص الكام ] (١٩٩٤، ٧٣٣١ غرفة التجارة الدولية رقم –تحكيم  [٣٠٣قضية كلاوت رقم      9

،  ١٩٨٠أبريل  / نيسان١١ –مارس / آذار١٠مؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، فيينا،     10
؛ ١٨،  ١٩٨١الوثائق الرسمية، وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات العامة واجتماعات اللجان الرئيسية، 

، متوفر على موقع الانترنت    ٢٠٠٠ديسمبر / الأول كانون٢٢انظر المحكمة الفيدرالية، سويسرا، 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/001222s1german.htm . 

لايات المتحدة الأمريكية،  محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الحادية عشرة، الو [٢٢٢قضية كلاوت رقم      11
 ]. ١٩٩٨يونيه  / حزيران٢٩

محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الحادية عشرة، الولايات المتحدة الأمريكية،   [٢٢٢قضية كلاوت رقم      12
 من   ١؛ لقضايا أخرى ذكر فيها الجزء الوارد في الفقرة  )انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٨يونيه  / حزيران٢٩

 تشرين ٢١، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [٣١٣ المشار إليه في النص، انظر قضية كلاوت رقم  ٨المادة 



 

 4 
 

 
نبذة الأونسيترال عن اتفاقية البيع الدولي للبضائع

يـتعين عـلى الطـرف الـذي يجـزم بـأن الطرف الآخر كان على علم بنيّة الطرف الأول                     -٥
 .١٤أو لا يمكن أن يكون على جهل بها، أن يثبت توكيده هذا

لكـي تكـون النـيّة الذاتـية للطـرف وثـيقة الصـلة بالموضـوع لا بد لها وأن تظهر بشكل                     -٦
النيّة التي " إحـدى المحـاكم التي رأت أن   مـن الأشـكال؛ هـذا هـو المـنطق الـذي يقـوم علـيه بـيان               

 .١٥"يبقيها أحد الطرفين سرّية تُعتبر غير وثيقة الصلة بالموضوع

إلا أنــه يــتعين عــلى المحــاكم أولا أن تحــاول تحديــد معــنى البــيان أو الســلوك الآخــر عــبر  -٧
ت عليه الـنظر في نـيّة الطـرف الذي يقدم هذا البيان أو يصدر عنه السلوك المذكور، كما شدد           

طـرفي العقـد لا يسلّمان في معظم الحالات بالنيّة          " إذ رأت أن     ١٦مـثلا إحـدى هيـئات التحكـيم       
بالتالي، وتشكل الأدلة الموضوعية ] مـن الاتفاقية  [ ٨ مـن المـادة   ٢فتطـبق الفقـرة   [...] الذاتـية   

 وتـرى إحـدى هيـئات التحكـيم أن مردّ ذلك إلى           . ١٧"الأرضـية الـتي يقـوم علـيها قـرار المحكمـة           
 الـتي يقتضـي تطبـيقها إمـا وضـوح البـيانات أم وجـود ممارسات أنشأها                  ٨ مـن المـادة      ١الفقـرة   

 . ١٨الطرفان فيما بينهما ومعرفة جدية ببعضهما البعض
  

                                                                 
المحكمة الفيدرالية العليا، ألمانيا،  [٢٦٨؛ قضية كلاوت رقم  )انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٩أكتوبر /الأول
ظر المحكمة العليا في فرانكفورت،  ، ان"الذاتي"لاشارة صريحة إلى التفسير ]. ١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١١

 /http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠٠أغسطس / آب٣٠ألمانيا، 

000830g1german.html . 
، سويسرا، Bezirksgericht St. Gallen [٢١٥، انظر قضية كلاوت رقم   )١(٨لإشارة إلى هذا الجزء من المادة     13

 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٧يوليه / تموز٣
انظر النص الكامل ] (١٩٩٧يوليه / تموز٣، سويسرا، Bezirksgericht St. Gallen [٢١٥قضية كلاوت رقم     14

 ). للقرار
 ).انظر النص الكامل للقرار] (١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢٦انيا، محكمة هامبورغ، ألم [٥قضية كلاوت رقم     15
، متوفر على موقع الانترنت  ٨٣٢٤هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، القرار رقم     16

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=240&step=FullText.  
محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الحادية عشرة، الولايات المتحدة الأمريكية،   [٢٢٢قضية كلاوت رقم      17

 ). انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٨يونيه  / حزيران٢٩
رنت ، متوفر على موقع الانت ٨٣٢٤هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، القرار رقم     18

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=240&step=FullText.  
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 التفسير الموضوعي
 
وبالتالي على نيّة    (٨ من المادة    ١في الحـالات الـتي لا يمكـن فـيها الاعـتماد على الفقرة                -٨

مـا قدّمـه أحـد الطـرفين وأي سـلوك آخـر مـن جانـبه، يجـب اللجوء إلى            لتفسـير بـيان     ) الطـرف 
فبمقتضى . ٢٠ ٨ مـن المـادة    ٢ كمـا هـو منصـوص علـيه في الفقـرة             ١٩"تحلـيل أكـثر موضـوعية     "

هـذا الحكـم، ينـبغي تفسـير البيانات التي يقدمها أحد الطرفين وأي سلوك آخر ناتج عنه، طبقا       
وتــرى إحــدى المحــاكم أن  . 21فــس الظــروفلمــا يمكــن أن يفهمــه شــخص ســوي الإدراك في ن 

 .٢٢"التفسير المنطقي"نتيجة التفسير القائم على المعايير الآنف ذكرها تتوافق مع نتيجة 

                                                                 
لقضايا أخرى تلحظ صراحة الحاجة إلى تفسير بيانات الطرفين أو أي سلوك آخر على أساس   . المرجع نفسه   19

، متوفر على موقع الانترنت    ٢٠٠١يوليه / تموز١٦، Kölnر موضوعية، انظر المحكمة العليا في  أكث
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/010716g1german.html ،ن   كانو ٢٢؛ المحكمة الفيدرالية، ألمانيا

 /http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text، متوفر على موقع الانترنت  ٢٠٠٠ديسمبر /الأول

001222s1german.html  ،متوفر على موقع   ٢٠٠٠أغسطس / آب ٢٠؛ المحكمة العليا في فرانكفورت، ألمانيا ،
محكمة    [٢٢٢؛ قضية كلاوت رقم  http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g1german.htmlنترنت الا

انظر  (]١٩٩٨يونيه / حزيران٢٩الاستئناف الفيدرالية للدائرة الحادية عشرة، الولايات المتحدة الأمريكية، 
، متوفر على موقع الانترنت    ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني ٧، هولندا،  Hoge Raad؛  )النص الكامل للقرار 

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=333&step=FullText؛ محكمة Kassel ،١٥، ألمانيا 
 /http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg، متوفر على موقع الانترنت    ١٩٩٦فبراير /شباط

urteile/text/190.htm . 
 إلى النتائج المتوخاة من قبل الطرف، انظر  ٨ من المادة ٢ و  ١ين قد لا يؤدي التفسير القائم على أي من الفقرت    20

Hoge haad ،متوفر على موقع الانترنت   ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٧، هولندا ،
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=333&step=FullText . 

-http://www.jura.uni، متوفر على موقع الانترنت ١٩٩٩مارس / آذار١٩، ألمانيا، Zwickauمحكمة     21

freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/519.htm  ٢٠المحكمة العليا، النمسا،  [١٨٩رقم ؛ قضية كلاوت 
، متوفر على موقع الانترنت  ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٧، هولندا، Hoge Raad؛  ]١٩٩٧مارس /آذار

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=333&step=FullText  ٢١٥؛ قضية كلاوت رقم  
]Bezirksgericht St. Gallen ،؛ قضية كلاوت   )انظر النص الكامل للقرار  ] (١٩٩٧يوليه   / تموز٣، سويسرا

يونيه    / حزيران٢١مارس، / آذار٢١، هامبورغ،  Schiedsgericht Handelskammer –تحكيم   [١٦٦رقم 
م، هيئة تحكيم غرفة التجارة والصناعة في بودابست، قرار التحكيم       ؛ تحكي)انظر النص الكامل للقرار  ] (١٩٩٦
 =http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do، متوفر على موقع الانترنت    Vb 94124رقم 

case&id=217&step=FullText أبريل  / نيسان٢٨المحكمة الفيدرالية، أستراليا،    [٣٠٨ كلاوت رقم  ؛ قضية
 تشرين  ١٠المحكمة العليا، النمسا،   [١٠٦؛ قضية كلاوت رقم   )انظر النص الكامل للقرار  ] (١٩٩٥
 ]. ١٩٩٤نوفمبر /الثاني

 ]. ١٩٩٧يوليه / تموز٩المحكمة العليا في ميونيخ، ألمانيا،  [٢٧٣قضية كلاوت رقم      22
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ففي . ٨ من المادة    ٢ثمـة أمـثلة عديـدة عـلى حالات اعتمدت فيها المحاكم على الفقرة                -٩
إمكانــية تحديــد كمــية إحــدى الحــالات، استخلصــت المحكمــة نــيّة المشــتري بالالــتزام بإقــراره و  

البضـائع عـبر تفسـير بـياناته وسـلوكه طـبقا لمـا يمكن أن يفهمه شخص سوي الإدراك في نفس                      
ورأت المحكمـة أنـه في غـياب ظـروف متصـلة بالحالـة أو ممارسـات حددهـا الطرفان                    . الظـروف 

 نيّة فـيما بيـنهما وقـت إبرام العقد، وهي أمور يجب أن تؤخذ دائما بعين الاعتبار، يمكن إثبات               
ــاتورة بالأنســجة         ــبائع أن يصــدر ف ــا مــن طلــب هــذا الأخــير مــن ال ــتزام، انطلاق المشــتري بالال

 .٢٣المسلّمة

من الاتفاقية تقضي بأن يكون     ) ١ (١٤بعـد أن أشـارت إحـدى المحـاكم إلى أن المـادة               -١٠
الإقــرار محــددا بــالقدر الكــافي ليشــكل مقــترحا وبــأن يكــون عــلى قــدر مــن الوضــوح يســمح     

ــتحديد ا ــتها وســعرها بشــكل صــريح، خلصــت إلى أن الإيجــاب يُعتــبر مقــبولا     ب لبضــائع وكمي
اعتــبار الحــد الأدنى المطلــوب مــن مضــمونه عــلى قــدر كــاف مــن الوضــوح والــتحديد  "بمجــرد 

بحيـث يفهمـه شـخص سوي الإدراك في نفس الظروف، تماما كما كان ليفهمه الطرف الآخر                 
 .٢٤"في الظروف نفسها) "الموجب لـه(

 إحـدى الحـالات الأخـرى، ولـتحديد ماهـية الخصـائص الإيجابية التي جرى الاتفاق                 في -١١
 ٢علـيها بشـأن البضـائع، أفـادت إحـدى المحـاكم العلـيا انـه ينبغي تفسير لغة العقد وفقا للفقرة            

، وذلك "طـبقا لمـا يمكن أن يفهمه شخص سوي الإدراك في نفس الظروف  "، أي ٨مـن المـادة     
ورأت المحكمــة في تحليــلها أن المشـــتري،   . فين إلى مغـــزى العقــد نظــرا لاخــتلاف نظــرة الطــر    

باعتـباره خـبيرا، كـان يـدرك أن مـا زُوّد بـه لـيس بـآلات جديـدة بل آلات صُمّمت قبل أربعة            
عشـر عامـا مـن تـاريخ إبـرام العقـد، وأنـه لا يمكـن لهـا بالـتالي أن تـتوافق مـع أحدث التوقعات                            

ق للبائع أن يعتبر أن المشتري قد أبرم العقد وهو يدرك           التقنـية، لـذا رأت محكمـة الـبداية أنـه يح           
لهذه الأسباب، جاء قرار المحكمة العليا موافقا     . تمامـا مواطـن القصـور الـتقني للآلات وتجهيزاتها         

لقــرار محكمــة الــبداية، بحيــث تمّ الاعتــبار بــأن الآلات الــتي زُوّد بهــا المشــتري مطابقــة لشــروط    
 .٢٥العقد

                                                                 
انظر النص الكامل ] (١٩٩٧يوليه / تموز٣، سويسرا، Bezirksgericht St. Gallen [٢١٥ضية كلاوت رقم ق    23

 ).للقرار
 ]. ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١٠المحكمة العليا، النمسا،  [١٠٦قضية كلاوت رقم      24
الانترنت   متوفر على موقع  ٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٢٢المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،      25

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/001222s1german.html . 
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لـدى الـنظر في تفسير كتاب مُرسل، أشارت المحكمة إلى أن الفقرة     في حالـة أخـرى، و      -١٢
 مـن الاتفاقـية هـي المصدر الأول للتفسير، وأظهرت، في إطار القضية التي كان                ٨ مـن المـادة      ٢

ولا . علــيها البــتّ فــيها، أن المطالــبة بســعر الشــراء تســتحق في نهايــة فــترة الســداد المــتفق علــيها 
ة تعويــض كمــا يــنص علــيه العقــد ســوى في غضــون هــذه    يُســمح للمشــتري أن يقــترح صــفق 

هكـذا، يكـون الإيجـاب قـد مـنح المشتري مهلة للسداد في الوقت الذي يكون فيه أداء                   . الفـترة 
وتصبّ مصالح الطرفين في اتجاه     . صـفقة الـتعويض قـد أتمّ الـتزام المشـتري بتسـديد سعر الشراء              

 كان المشتري ليستفيد من الشحنات المتبادلة       فلما. تفـاهم ممـاثل في إطـار الاتفـاق المـبرم بينهما           
لقاء ] نقديا[الـتي تسـمح له بـتعويض التزامه بالدفع للبائع، لا بدّ وأن يتلقّى هذا الأخير مقابلا     

بضـائعه في مهلـة أقصـاها تـاريخ اسـتحقاق فترة السداد، سيّما وأن المشتري لا يمكن أن يكون           
التجارية أن يمهل البائع المشتري إلى ما بعد الفترة عـلى جهـل بأنـه مـن غير المعقول من الناحية            

 .٢٦"المتفق عليها بناء على مجرد إعلان هذا الأخير عن صفقة تعويض

 أيضــا في نــزاع نــاتج عــن عــدم مطابقــة البضــائع،   ٨ مــن المــادة ٢اســتُخدمت الفقــرة  -١٣
ه في  وذلـك لـتحديد مـا إذا كـان الـبائع قـد تـنازل، بشـكل ضـمني مـن خلال سلوكه، عن حق                        

وأفــادت المحكمــة عــلى وجــه  . ٢٧الدفــاع القــائم عــلى مــبدأ عــدم الإشــعار في الوقــت المناســب  
الخصـوص أنـه يجـب أن لا يُعتـبر دخـول الـبائع في مفاوضـات بشـأن عدم مطابقة البضائع على          

لما كان البائع، في    . أنـه تـنازلا بالضرورة، بل ينبغي النظر إليه وفقا للظروف الخاصة بكل حالة             
فاوض حول كمية الأضرار وطريقة     "ذه القضـية، وبعد التحقيق في العيب المزعوم، قد          إطـار ه ـ  

من دون الاحتفاظ صراحة أو بشكل ظاهر بحق         [...] - شـهرا تقريبا     ١٥دفـع التعويضـات ل ــ    
عـرض، بواسـطة المستشار القانوني، أن يدفع تعويضات         "، لا بـل أنـه       "الاعـتراض عـلى الـتأخير     

، ٨ من المادة ٣ و  ٢، ارتأت المحكمة، بموجب الفقرتين      ٢٨"البضائعتـناهز سـبعة أضـعاف قيمة        
المشـتري لا يمكـنه سـوى أن يفهـم مـن ذلــك أن الـبائع يسـعى إلى تسـوية المسـألة وأنـه لــن           "أن 

يـرجع في مـا بعـد إلى الأجـل المـتجاوز كوسـيلة للدفـاع حـيال مطالـبة المشتري له باسترداد ما           
كمــا . حقــه في الــتحجج بعــدم إرســال الإشــعار في أوانــه ، أي أن الــبائع قــد تــنازل عــن  "دُفــع

وتطرقـت محكمـة أخـرى إلى مسـألة تحديـد مـا إذا كـان الـبائع قـد تـنازل عن حقه في التحجج                 

                                                                 
، متوفر على موقع الانترنت   ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٧، ألمانيا، Dresdenالمحكمة العليا في    26

http://www.jura.uni-freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/511.htm . 
 ]. ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [٢٧٠قضية كلاوت رقم      27
 ). انظر النص الكامل للقرار(المرجع نفسه     28
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فبحسب هذه المحكمة، لا  . ٢٩بـأن المشـتري لم يرسـل الإشعار بعدم المطابقة في الوقت المناسب            
وهذا ناتج  . ادا لمناقشة المسألة مع المشتري    يمكـن افـتراض هـذا التـنازل لمجـرد إبـداء البائع استعد             

عــن الحاجــة إلى الــيقين في المعــاملات الــتجارية، وعــن مــبدأ حســن النــيّة الــذي يطــبّق أيضــا في   
 .تفسير بيانات الطرفين أو أي سلوك آخر

ــرة    -١٤ ــادة  ٢لجــأت إحــدى المحــاكم إلى الفق ــند  ٨ مــن الم التســليم محــل  " لتفســير معــنى ب
واعتبرت المحكمة أن هذا البند لا يُعنى . الـوارد في أحد العقود ") franco domicile" ("المشـتري 

وللتوصل إلى هذه الخلاصة، عمدت المحكمة إلى  . فقـط بكلفـة النقل بل أيضا بانتقال المسؤولية        
ــا يمكــن أن يفهمــه   ")franco domicile" ("التســليم محــل المشــتري "تفســير مصــطلح   ، طــبقا لم

ــلى    .  الظــروفشــخص ســوي الإدراك في نفــس   ــتأمين ع ــنقل وال ــة أن مســألة ال ورأت المحكم
البضــائع غــير مــنوطة بالمشــتري الــذي يتمــتع بحــق تســلّم البضــائع في محلّــه؛ كمــا واعتــبرت أن    

. حصـول الـبائع عـلى تـأمين عـلى الـنقل يعـني أنـه كـان مسـتعدا لتحمّل مسؤولية نقل البضائع                       
رفين في الموافقة على انتقال المسؤولية إلى       ولاحظـت المحكمـة أن ذلك يشير بوضوح إلى نيّة الط          
مــن اتفاقــية عقــود البــيع الــدولي   ) أ (٣١مكــان عمــل المشــتري، وبالــتالي عــدم الأخــذ بالمــادة   

 .٣٠للبضائع

 لــتحديد مــا إذا كــان  ٨ مــن المــادة ٢، جــرى الاســتناد إلى الفقــرة  ٣١في حالــة أخــرى -١٥
ن الطـرفان قـد ابرما اتفاقا بشأن        سـلوك أحـد الطـرفين يسـمح لـلمحكمة بـأن تقـرر مـا إذا كـا                  

فـلما كـان المشتري قد تسلّم البضائع من دون الاعتراض على السعر المشار إليه               . سـعر الشـراء   
 من المادة ٢مـن قـبل الـبائع، ولما كان سلوك كهذا يُفسر على أنه قبول بالسعر بمقتضى الفقرة                 

 اعتـبرت أن اتفاقـا حول سعر        ، أمـرت المحكمـة المشـتري بدفـع السـعر الـذي طلـبه الـبائع، إذ                 ٨
 . الشراء كان قد عُقد بين الطرفين

                                                                 
انظر ] (١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠المحكمة التجارية في زوريخ، سويسرا،  [٢٥١قضية كلاوت رقم     29

 ). النص الكامل للقرار
 ]. ١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٠، ألمانيا، Karlsruheالمحكمة العليا في  [٣١٧قضية كلاوت رقم      30
 ]. ١٩٩٥أبريل  / نيسان٢٦، فرنسا، Grenobleمحكمة استئناف  [١٥١قضية كلاوت رقم      31
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 والمعــايير التفســيرية ذات الصــلة، ٨ مــن المــادة ٢جــرى الاحــتكام كذلــك إلى الفقــرة   -١٦
لـتحديد مـا إذا كـان مـن الممكـن اعتـبار خسارة ما قد وقعت على أنها خسارة كان بالامكان                      

 .٣٢ من الاتفاقية٧٤توقعها، بمقتضى المادة 
  

 العناصر الواجب أخذها بعين الاعتبار لدى تفسير البيانات أو أي سلوك آخر 
 من جانب أحد الطرفين 

 
في تحديــد نــيّة احــد الطــرفين أو مــا يمكــن أن يفهمــه شــخص ســوي الإدراك في نفــس    -١٧

 بـــأن يـــولى الاعتـــبار إلى جمـــيع الظـــروف المتصـــلة ٨ مـــن المـــادة ٣الظـــروف، تقضـــي الفقـــرة 
ا في ذلــك المفاوضــات وأي ممارســات حددهــا الطــرفان فــيما بيــنهما وأي ســلوك  ، بمــ٣٣بالحالــة

، ينبغي أن تؤخذ هذه المعايير بعين       ٣٥وكمـا هـو مشـار إليه في قرارات عدة         . ٣٤لأحـد الطـرفين   
ــادة        ــيه في الم ــيان أو ســلوك آخــر عــلى ضــوء مــا هــو منصــوص عل ــبار لــدى تفســير أي ب  الاعت

 . ٣٧)٢(٨ والمادة ٣٦)١ (٨

 إلى المفاوضـات، كعنصـر ينـبغي أخذه    ٨ مـن المـادة   ٣ارة الصـريحة في الفقـرة       إن الإش ـ  -١٨
بعـين الاعتـبار لـدى تفسير البيانات التي يقدمها الطرفين وأي سلوك آخر من جانبهما، لم تحل               

ــنة الشــفوية "دون اعتــبار إحــدى المحــاكم أن   تنطــبق حــتى بالنســبة إلى العقــود الــتي  " قــاعدة البيّ
                                                                 

، متوفر على موقع الانترنت ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١٤المحكمة العليا، النمسا،     32
http://131.152.131.200/cisg/urteile/643.htm . 

 ١١ –مارس / آذار١٠الأمم المتحدة المعني بعقود البيع الدولي للبضائع، فيينا، للوثائق الرسمية لمؤتمر وفقا     33
 ٣، ان اللائحة الواردة في الفقرة ١٨، )A.81.IV.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٨٠أبريل /نيسان

 يقدمها الطرفان أو    ، لا تشكل كافة العناصر الواجب أخذها بعين الاعتبار لدى تفسير البيانات التي٨من المادة 
 .  أي سلوك آخر ناتج عنهما

 ٣، سويسرا، Bezirksgericht St. Gallen [٢١٥، انظر قضية كلاوت رقم  ٨ من المادة ٣لمراجع حول الفقرة    34
 ].١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١٠المحكمة العليا، النمسا،  [١٠٦؛ قضية كلاوت رقم  ]١٩٩٧يوليه /تموز

، متوفر على موقع الانترنت  ٨٣٢٤/١٩٩٥ظر هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية، القرار رقم في التحكيم، ان    35
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=240&step=FullText . 

، التي تلحظ صراحة   ]١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١١المحكمة الفيدرالية، ألمانيا،  [٢٦٨قضية كلاوت رقم     36
 يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى تفسير أي بيان يقدمه أحد    ٨ من المادة ٣أن العناصر المشار إليها في الفقرة  

نظر النص الكامل ا (٨ من المادة ١الطرفين أو أي سلوك آخر ناتج عنه، على ضوء ما تنص عليه الفقرة 
 ). للقرار

 ]. ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني١٠المحكمة العليا، النمسا،  [١٠٦قضية كلاوت رقم      37
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 فهـذه القـاعدة، وعـلى الـرغم مـن تسـميتها، تنطـبق عـلى كل من البيّنات         .٣٨تـنظمها الاتفاقـية   
الشـفوية والمدوّنـة بـلا تميـيز، وتسـعى إلى إضـفاء مفعـول قـانوني عـلى الصياغة النهائية للاتفاق                      
المعقــود بــين الطــرفين، وفي بعــض الحــالات، عــلى العــبارات المكــتملة الــتي يتضــمنها الاتفــاق      

 إن كـان يفـترض بالاتفاق أن يكون متكاملا، تمنع قاعدة البيّنة             .والموضـوعة خطـيا مـن قبـلهما       
الشــفوية الطــرف مــن إدخــال أدلّــة ذات الصــلة باتفاقــات أو مفاوضــات ســابقة ســواء كانــت    

ويـتعارض هـذا القـرار مـع ذلك الصادر عن محاكم            . مـتوافقة أو متعارضـة مـع الاتفـاق الخطـي          
قاعدة " صراحة أن ٤٠دت إحدى المحاكم  فقد أفا . ٣٩ولايـات قضـائية أخـرى ضمن تلك الدولة        

البيّــنة الشــفوية غــير قابلــة للتطبــيق في الحــالات الخاضــعة لاتفاقــية عقــود البــيع الــدولي للبضــائع   
ــادة   ــتنادا إلى الم ــية ٨اس ــن الاتفاق ــك لأن ٤١" م ــادة "، وذل ــاكم    ) ٣(٨الم ــولي المح ــأن ت تقضــي ب

في تحديــد نــيّة " في ذلــك المفاوضــاتجمــيع الظــروف المتصــلة بالحالــة، بمــا  "الاعتــبار الــلازم إلى 
ــيّة  ٨ مــن المــادة ١عــلى ضــوء الإرشــاد الــوارد في الفقــرة   . الطــرفين  والقاضــي بالاســتناد إلى ن

ــرة       ــلوكه، لحظــت الفق ــياناته وس ــادة  ٣الطــرف لتفســير ب ــن الم ــيها واضــحا يقضــي   ٨ م  توج
 الذي تكشف فيه عن     بالاعـتراف بالبيّـنة الشـفوية والأخـذ بهـا بالنسـبة إلى المفاوضـات بالمقدار               

 تــرفض ٨ مــن المــادة ٣الفقــرة "في المقــابل، تــرى إحــدى المحــاكم أن . للطــرفين" النــيّة الذاتــية"
العقود التي تحكمها   "في حين أفادت محكمة أخرى أن       . ٤٢"قـاعدة البيّـنة الشفوية    [...] أساسـا   

، وأن هناك سلسلة    اتفاقـية عقـود البـيع الـدولي للبضـائع لا تخضـع لقـيود قـاعدة البيّـنة الشـفهية                    

                                                                 
 ١٥محكمة الاستئناف الفيدرالية في الدائرة الخامسة، الولايات المتحدة الأمريكية،  [٢٤قضية كلاوت رقم     38

 ]. ١٩٩٣يونيه /حزيران
 لمشار اليها على التوالي في النص، انظر المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الغربية  بالاضافة إلى القرارات ا   39

  Westlaw 34046276 2001، ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٧لميشيغن، الولايات المتحدة الأمريكية، 
)Shuttle Packaging Systems v. Tsonakis(،   متوفر على موقع الانترنت http://cisgw3.law.pace.edu/ 

cases/011217u1.html  محكمة المقاطعة الفيدرالية، مقاطعة ايلينوي الشمالية،    [ ٤١٩؛ قضية كلاوت رقم
 ]. ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول ٢٧الولايات المتحدة الأمريكية، 

ناف الفيدرالية للدائرة الحادية عشرة، الولايات المتحدة الأمريكية،  محكمة الاستئ [٢٢٢قضية كلاوت رقم      40
 ]. ١٩٩٨يونيه  / حزيران٢٩

 ). انظر النص الكامل للقرار(المرجع نفسه     41
محكمة المقاطعة الفيدرالية، المقاطعة الجنوبية لنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،       [٢٣قضية كلاوت رقم       42

 ). انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٢أبريل / نيسان١٤
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أوسـع من الأدلة المقبولة التي يمكن النظر فيها والأخذ بها لدى تفسير شروط الاتفاق المبرم بين                 
 . ٤٣"الطرفين

بعـد الإشـارة إلى المشـاكل التي قد تنشأ في إطار الاتفاقية لجهة الأدلة الشفوية، أفادت                  -١٩
 المشاكل المرتبطة بالبيّنة الشفوية، أن إحـدى المحـاكم أن باسـتطاعة الطرفين، إذا رغبا في تفادي         

يدرجـا في الاتفـاق المـبرم بيـنهما بـندا يُـبطل كل وكافة الاتفاقات السابقة غير المنصوص عليها                    
 .٤٤صراحة في الاتفاق الخطي

أمــا الســلوك اللاحــق، فهــو يســمح بإظهــار النــيّة القائمــة وقــت تقــديم البــيانات، كمــا   -٢٠
، اسـتنتجت المحكمة نيّة المشتري بالالتزام       ٤٦حـدى الحـالات   ففـي إ  . ٤٥أفـادت بـه محـاكم عـدة         

وإمكانـية تحديـد كمـية البضائع عبر تفسير البيانات التي قدّمها المشتري وسلوكه طبقا لما يمكن                 
ــه، في غــياب أي  . أن يفهمــه شــخص ســوي الإدراك في نفــس الظــروف   واعتــبرت المحكمــة أن
طرفين، ينبغي تفسير النيّة في الالتزام وفقا       ظـروف متصـلة بالحالـة وممارسـات محـددة مـن قبل ال             

ورأت . لسـلوك الطـرف الـذي كـان قـد قـدم البـيانات، كمـا هـو علـيه بعـد قيامه بإبرام العقد                        
المحكمـة عـلى وجـه التخصـيص أن مطالبة المشتري للبائع بإصدار فاتورة بالأنسجة المسلّمة إلى                 

والى ذلــك، . تزام وقــت تقديمــه العــرضالمطــرّز تشــكل دلــيلا كافــيا عــلى نــيّة المشــتري في الال ــ 
خلصـت المحكمـة إلى وجـود عقـد شـرعي مـبرم بـين الطـرفين يـنظم عملـية بـيع كمية الأنسجة                         
المسـلّمة فعـلا إلى المطـرّز، وقـد حملتها على هذا الاستنتاج الشكوى التي تقدّم بها المشتري بعد                   

 .شهرين فقط من تسليم البضائع إلى المطرّز والمتعلقة بكميتها

 قــد تــؤدي إلى ٨ مــن المــادة ٣تجــدر الإشــارة إلى أن الظــروف المشــار إلــيها في الفقــرة  -٢١
 .، بحسب إحدى المحاكم٤٧سكوت يعادل القبول

                                                                 
محكمة المقاطعة الفيدرالية، المقاطعة الجنوبية لنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،    [٤١٣قضية كلاوت رقم      43

 ). انظر النص الكامل للقرار ] (١٩٩٨أبريل / نيسان٦
ة عشرة، الولايات المتحدة الأمريكية،  محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الحادي [٢٢٢قضية كلاوت رقم      44

 ]. ١٩٩٨يونيه  / حزيران٢٩
؛ قضية كلاوت رقم     ]١٩٩٧يوليه   / تموز٣، سويسرا، Bezirksgericht St. Gallen [٢١٥قضية كلاوت رقم       45

 ). انظر النص الكامل للقرار](١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢٦محكمة هامبورغ، ألمانيا،  [٥
انظر النص الكامل  ] (١٩٩٧يوليه / تموز٣، سويسرا، Bezirksgericht St. Gallen [٢١٥كلاوت رقم     46

 ). للقرار
محكمة المقاطعة الفيدرالية، المقاطعة الجنوبية لنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية،       [٢٣قضية كلاوت رقم       47

 ]. ١٩٩٢أبريل / نيسان١٤
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، كعناصر يجب أخذها    ٨ من المادة    ٣عـدا العناصـر المنصوص عليها صراحة في الفقرة           -٢٢
سلوك آخر من جانبهما، ينبغي بعـين الاعتـبار لـدى تفسـير البـيانات التي يقدّمها الطرفان وأي              

أيضـا، وفقـا لإحـدى المحـاكم، أن يُصـار في تفسـير البـيانات الـتي يقدمهـا الطـرفان وأي سلوك                        
 لجهة تفسير ٧ من المادة ١آخـر مـن جانـبهما إلى الأخـذ بمبدأ حسن النيّة المشار إليه في الفقرة        

 .٤٨الاتفاقية
  

 شروط العقد المعيارية ولغة البيانات
 

 لحــل المشــكلة المتمــثلة في معــرفة مــا إذا كانــت   ٨الاحــتكام كذلــك إلى المــادة  جــرى  -٢٣
شـروط العقـد المعـيارية المقـترحة مـن قـبل أحد الطرفين تصبح جزءا من العقد وفي أي ظروف                     

، رأت المحكمة العليا في إحدى الدول المتعاقدة أنه ينبغي حلّ           ٤٩في إحـدى الحالات   . يـتمّ ذلـك   
 على أساس قواعد التفسير ذات الصلة بالاتفاقية، عوضا عن تلك           مسـألة إدراج هـذه الشـروط      

واسـتنادا إلى قابلـية تطبـيق معـايير التفسـير المنصوص            . الخاصـة بـالقوانين المحلـية المرعـية الإجـراء         
، رأت المحكمـة أن تحديـد مـا إذا كانـت شـروط العقـد المعيارية تشكل جزءا           ٨علـيها في المـادة      

الإيجاب " شخص سوي الإدراك  "ئما على الطريقة التي يفهم فيها       مـن العـرض يقتضى تحليلا قا      
ضـرورة أن يتمتع متلقي الإيجاب الذي يفترض به أن يكون           "واعتـبرت المحكمـة أن ذلـك يعـني          

ــول      ــيها بشــكل معق ــية الإطــلاع عل ــة، بإمكان ــلي "وان " قائمــا عــلى شــروط عام الإدراج الفع
يّة الموجب في إدراج شروطه في العقد       لشـروط عامـة يفـترض أولا وقـبل كـل شيء أن تكون ن              

الاتفاقــية تفــرض عــلى  "[...] كمــا اعتــبرت المحكمــة أن  ". ظاهــرة وواضــحة لمــتلقي الإيجــاب 
 . ٥٠"مستخدم الشروط العامة إرسال النص أو وضعه في متناول الطرف الآخر

 جوهريا إلى النتائج نفسها، وإنما تطرقت ٥١في حالـة أخـرى، توصـلت إحـدى المحـاكم       -٢٤
إذ اعتبرت المحكمة .  الوقـت عيـنه إلى اللغـة الواجـب اعتمادها توخيا لفعالية البيانات المقدّمة          في

أنـه، في غياب حكم صريح في الاتفاقية، يجري البتّ في مسألة إدراج شروط معيارية في العقد                 
                                                                 

انظر ] (١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠، سويسرا، خالمحكمة التجارية في زوري [٢٥١قضية كلاوت رقم     48
، متوفر على موقع  ١٩٩٦يونيه / حزيران ٢١؛ هيئة تحكيم غرفة تجارة هامبورغ، تحكيم، )النص الكامل للقرار

 .http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=196&step=FullTextالانترنت 
، متوفر على موقع الانترنت   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣١المحكمة العليا الفيدرالية، ألمانيا،    49

http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=736&step=Abstract . 
 . المرجع نفسه    50
 ]. ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول١٥، ألمانيا، Heilbronnمحكمة  [٣٤٥انظر قضية كلاوت رقم      51



 

13  
 

A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/8  

يتعين على كل طرف أن يشير إلى . ٨عـلى أسـاس تفسير للعقد على ضوء ما تنص عليه المادة           
وطه المعـيارية عـلى نحـو يسـمح لشـخص سوي الإدراك وفي نفس الظروف أن يفهم العقد               شـر 

وتعتـبر المحكمـة أن اللغـة الـتي اعـتُمدت لصـياغة الشروط المعيارية       . ويطّلـع عـلى هـذه الشـروط       
ففي هذه القضية، لم تكن الشروط المعيارية       . هـي مـن الظـروف الواجـب أخذها بعين الاعتبار          

حُرّر بها العقد؛ وبالتالي، كان يُفترض بالبائع أن يُرسل الترجمة أو أقلّه نصا   مصـاغة باللغـة الـتي       
ولمــا كــان الــبائع قــد تخلّــف عــن القــيام بذلــك، فــإن  . باللغــتين، أي لغــة العقــد واللغــة الأخــرى

وقـد اعـتمدت إحـدى المحـاكم في بلـد آخر قرارا       . الشـروط المعـيارية لا تُعتـبر جـزءا مـن العقـد            
دت ان الشـروط المعـيارية المصـاغة بلغـة مخـتلفة عـن تلـك الـتي حُرّر بها العقد لا                   مشـابها، إذ أفـا    

 . ٥٢تُلزم الطرف الآخر

واعتبرت المحكمة بالمناسبة أن    . ٥٣مـن جهـة اخـرى، تطـرق قـرار آخـر إلى مسألة اللغة               -٢٥
قد أو البـتّ في مسـألة نفـاذ أو عـدم نفاذ الإشعار المرسل بلغة تختلف عن تلك التي حُرّر بها الع                

لغـة المُرسـل إلـيه، يجـب أن يـتمّ عـلى أسـاس كـلّ حالـة عـلى حـدة، وبعد إيلاء الاعتبار إلى ما                            
يمكــن أن يفهمــه شــخص ســوي الإدراك في نفــس الظــروف وبعــد الأخــذ بكافــة العـــادات          

٨ من المادة    ٣ و   ٢والممارسـات المرعـية الإجـراء في التجارة الدولية، كما تنص عليه الفقرتين              
إرسـال إشـعار بلغـة تخـتلف عن تلك التي حُرّر بها العقد أو لغة المُرسل إليه بحدّ ذاته                    لا يعتـبر    . 

فاللغـة الأجنبـية قـد تكـون تلـك المسـتخدمة عـادة في القطاع        . عائقـا يحـول دون نفـاذ الإشـعار       
وحـتى في خـلاف ذلـك، يُعتبر الإشعار         . الـتجاري ذي الصـلة والمـتفق علـيها مـن قـبل الطـرفين              

ن يُـتوقع مـن المديـن، كمـا هـي الحـال في القضـية الـوارد ذكـرها هـنا، أن يطلب                        نـافذا، إذا كـا    
 .  تفسيرات أو ترجمة للنص من مرسل الإشعار

 أن الطــرف الــذي يقــبل بــيانات تــتعلق  ٥٤وفي قــرار آخــر أيضــا، رأت إحــدى المحــاكم  -٢٦
ون هــذه بــالعقد مصــاغة بلغــة مخــتلفة عــن تلــك المســتخدمة لــتحرير العقــد، يُعتــبر ملــزما بمضــم  

 . البيانات، بما أنه الطرف الذي يفترض به الإطّلاع على مضمون هذه البيانات
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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